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  مقدمة
  

لقد كثر الكلام عن حقوق الإنسان خلال العشریة الأخیرة ، إلى درجــــــــــــة تدفعنا إلى إعتبارھا                
أصبحوا یتطرقون لموضوع حقوق الإنسان  ،ت مجالاتھم البحثیة مفكرین ، مھما كانعشریة حقوق الإنسان ، إن ال

  .(1)قطاعات في جمیع ال
  

القانون الدولي یتم  مسألة حقوق الإنسان تعالج من زوایا مختلفة ، ففي مجـــــالأن و ھكذا نلاحظ                
مشكلــة النفایات  و الإعـلام و تلوث البیئة ، و الع الإتصیضان بمناسبة موالتطرق إلى مسألة حقوق الإنسا

النزاعات  العدید منفي خوض لذت كذریعة لحقوق الإنسان قد اتخ مسألــــةنجد أن  بل أكثر من ذلك ،،  الذریـة
  .تحطیم المقومات المادیة و الروحیة لھا ھاالشعوب ، و تم خلال دضتعملت فیھا أسلحة فتاكة ، اسالمسلحة 

  
 و أفغانستان  و العراق ،" بانــامـا " و " غرانادة " ما حدث في . و أكثر الأمثلة المناسبة لھذا الإتجاه             

و الأخطر من ذلك أننا نلاحظ على مستوى . الإنسان الكردي في شمال العراق " حقــــــوق " معالجة  و كیفیة
لا علاقة لھا بحقوق الإنسان ، إلا أنھا تستعمل تحت مستجدة ، و ھي في الأصل  المجتمع الدولي ، ظھـور مفاھیم

التدخل " حقوق الإنسان ، و أبرزھا ھو حق حاجیات بعیدة كل البعد عن مجال غطاء الأغراض الإنسانیة لتلبـــي 
حرب العراق الأولى و الثانیة ، و ھي بمناسبة  بعض الدول  اعتمدتھ، و ھو المفھوم الذي " لأسبــاب إنسانیة 

   .بصدد تطبیقھ في النزاع الداخلي السوري 
  

 السابق،لھا مثیلا في  م یعرفلغة ة حقوق الإنسان بأھمیة بالمسأل تحظىو في مجال القانون الداخلي                
و  البیئیة،، و )عند تعدد اللغات أو اللھجات ( و الإعلامیــــــة و اللغویة  الثقافیة،فیتم الكلام عن حقوق الإنسان 

  .السیاسیة نشطةو الأ الاستھلاك كذا في مجـالات 
  

الإنسان ،و لكن یبقى القانون الداخلي  حقوق تجسیدالدولي یساھم كثیرا في  و رأینا أن القانون               
سان في بلد معین ، أو عن وضع حقوق الإن عقیقیةالصورة البمختلف فروعھ و تطبیقاتھ ھو المرآة التي تعطي 

  .العامة السلطة الفرد إزاء نزلةحدد مھو الذي یبمعنى آخر 
  

مجال تطبیق   ف����ي  أدق ، و بصورةجنائي ال الإنسان في مجال القانون و ستتناول دراستنا ھذه حقوق             
 ،و الدارسین  ئیة ، و ھو مجال كثیرا ما ظل مجھولا مــــن قبل ، و لم ینل إھتمام الشراحاالأحكام و التدابیر الجز

، بالرغم من أن ـذه الصفة أو یحتل ھذا المركز القانوني یفقد صفتھ كإنسانالمحكوم علیھ عندما یكتسب ھن أو ك
من الضمانات القانونیة عال ، یستوجب أن یحاط دائما بقدر  الإنسانبما یوحي بھ من مساس بحریة الاعتقال ، 

)2( .  

  
  

                                                           
  :ل الملتقى أنظر على سبیل المثال أعما -) 1

Les Droits de l’homme et la culture de la paix, actes du séminaire tenu à Oran les 
27_ 28 novembre 2004, Université d’Oran et Chaire de l’UNESCO des droits de 
l’homme, Oran, Dar el Adib, 2005. 
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LEDURE (C.), Garanties minimales contre la détention arbitraire et pour un 
procès équitable, Revue belge de droit international, n° 2, 1994. 
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  .جنائـــــــيالقانون  الحقــوق الإنسان و الصلة ما بین  حول :المحور الأول 
  

بین  القانون  تبریر التداخل الحتمي ما  إلىلم نعد في الأصل من الناحیة النظریة و العملیة ، في حاجة   
انون بالقتعلق الأمر الدولي لحقوق الإنسان و القوانین الوطنیة،و ذلك في شتى المجالات، و بصفة خاصة عندما ی

الجنائي ، على اعتبار أن ھذا الفرع من القانون الداخلي یتصل اتصالا مباشرا بحریة الفرد من جھة ، و من جھة 
  . من حقوق الأفراد ،التقلیص ربما و ،حدو ال التأثیر نون الوطني، في في إطار القا ،سلطة من  أخرى بما للدولة

    
  .يالعلاقــة ما بین حقــوق الإنسان و القانون الجنائـ :أولا 

  
القانون الجنائي ، و ذلك من منطلق المفھوم الواسع بین حقوق الإنسان و حتمیة ما علاقة توجد                

الجریمة غالبا ما یترجم بالمساس  ضد  ، ذلك أن رد الفعــل الإجتماعي جزائیةلحقوق الدفاع في الخصومة ال
، یكون المساس  الإدانة، و في حالة لاحقة ةل، ثم في مرح المقررة لفائدتھ الإجرائیةالحقوق أو ب بشخص المتھم

  .ھشخصببكرامة المحكوم علیھ أو  متعلق
  

ھذا المساس  مثل د في مجال القانون الجنائي ،فان و مھما كانت صور المساس بالحقوق المقررة للأفرا
الإقرار بضرورة حرمان و كرامتھ و حتى حیاتھ ، و علیھ حتى مع  ، شرفــــــھ ة الفردیھدد ، فضلا عن حری

الدولة  التمتع ببعض الحقوق المضمونة للإنسان الحر ، فمن الواجب التأكد من أن ممارســة مــن قانوناالمذنب 
تلكم التي لم یشملھا القرار الأقل  على ان ، تتم في ظروف یمكن معھا ضمان حقوق المحكوم علیھ ، أولھذا الحرم

  .)3( ، و ھي حقوق لصیقة بشخص الإنسان مھما كان وضعھالجزائي 
  

 و التي إرتكزت  الثامن عشر ، صلاحیة التي ظھرت في نھایة القرنھذه المسألة مرتبطة بالأفكار الإ               
بتبني  الإنسان ، و لكن الأمر لا یتعلق حقوق أساسا على ضرورة ضمان شرعیة الردع الجنائي مع ضمان احــترام

بضمان حقوق الإنسان على  جدیرامبادئ نبیلة بقدر ما یتعلق بالبحث عـــن النظام الأمثل و الفعال الذي یكون 
  .ـةالجنائی امتداد الخصومـة

  

  .ـةتشــعب المشكل: ثانیا 
  

و تشعبھا ھذا مرجعھ   ة ،ن الجنائي من المسائل المتشعبإن دراسة حقوق الإنسان في مجال القانو                
إلى التجدد المستمر للعناصر التي تكونھا ، فمفھوم حقـــــــــوق الإنسان ، في تطور مستمر ، و بالمقابل فإن 

، كما تتعدد الھیئات التي تتكفل بوضعھا حیز طور باستمرارالأخرى تت الأفكار المتعلقة بحمایة ھذه الحقوق ھــي
التنفیذ، بحیث لم بعد الأمر یقتصر على الأجھزة و المؤسسات الرسمیة، بل أصبحت الھیئات غیر الرسمیة تضطلع 

  .)4(بدور ھام في ھذا المجال 
  

                                                           
  :ح�ل ع�امل ال����ة أن�� –)  3

  

  ، الموجز في علم الإجرام و العقاب،قسنطینة ، دیوان المطبوعات الجامعیة،)مكي(دردوس 
                  2009 .  

 
  :أنظر –)  4

BERNHEIM (J.-C.), Le Rôle des organisations non gouvernementales dans la mise 
en œuvre du droit international des droits de la personne au Québec, revue 
québécoise de droit international   

یة حقوق لمختص في حماو ھو الجھاز ا .دیوان حقوق المساجیننظام حیث یخصص المؤلف جزءا معتبرا ل
  .المساجین في  كندا
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في  و المواطن الإنسانقوق لح الفرنسيعلان الإ، بموجب  1789 قد تجسدت حقوق الإنسان سنةو ل                
ة إزاء الأفراد ،إلا أن ھذه القیم شكلت حدود السلط .ة و الأمن و مقاومة الطغیانالحریة و الملكیـ: مثلعدیدة ،  قیم

عمل على إفراز قیم جدیدة لم   ، 1948سنة  الإنسان، و بصفة خاصة بعد صدور الإعلان العالمي لحقوق التطور
التي نتیجتھا أنھ لا یجب العمل على و ،الاجتماعیة والإقتصادیة ـوق ، و ھي تلك الحقلسابق تكن معروفة في ا

بعض الحقوق و تزویده بالوسائـــــــــل الضروریة لذ  ، بل یجب تمكینھ من نیلمعینة للإنسان حمایة أو مجــالات 
رحلة ظھور حقوق جدیدة ، أبرزھا الم  هلى مجال المطالبة ، و قد قابل ھذلك ، و بذلك ننتقل من مجال الحمایة إ

الحق في  المساعدة الإجتماعیة ، و الحق في التربیة و التعلیم ،  يلعمل ، الحق في الصحة ، الحق فــالحق في ا
غیر  إلى و الحق في العیش في بیئة طبیعیة سلیمة ، الحصول على حد أدنى للعیشالحق في  الترفیھ و التسلیــــة 

  .)5(زداد رقعتھا یوما بعد یوم ذلك من الحقوق التي ت
  

و بالمقابل فإن مجال الحمایة الجنائیة یتحول من دائرة ضمان عدم النیــــــل ببعض الحقوق إلى دائرة               
لفائدة الفرد في مواجھة القانون الجنائي ، أي في مرحلة التحریات الأولیة و مرحلة وجوب توفیر بعض الحقوق 

أخیرا مرحلة تنفیذ الجزاء الجنائي و مرحلة ما بعد ، رحلة التحقیق القضائي و مرحلة المحاكمة توجیھ التھمة و م
من خلال   ،دولةأصبحت تطالب ال ، الفرد ـيالتي كانت تحمالقانونیة القواعد  و ھكذا فان . تنفیذ الجزاء الجنائي

راد الذین یواجھون قواعد القانون الجنائي ، تجاه الأف قصرة في واجباتھافترض أنھا م، الم ةفالمختل امرافقھــــ
الحر ،  الإنسانجدیدة ، حتى تقترب أوضاعھم من أوضاع  بتوفیر قواعد و آلیات قانونیة تضمن للأفراد حقوقا

  .)6( الإنسانالمواثیق الدولیة لحقوق  المخاطب بموجب

  
  :ــ أصــــــــــــل التطــــــــــــــــــــــــورثالثا 

  
التطورات الخاصة بالدفاع عن  اللد حتما تطورا موازیا في مجإن التطور في مفاھیم حقوق الإنسان یو             

ـة لماضي مفادھا أن القانون ھو الضمـانفالأفكار التي كانت سائدة في ا. حقوق الإنسان و الحریات الأساسیة
بما في ذلك  ،على الجمیع و بذلك یفرض نفسـھ الإرادة الجماعیة ، نللحقوق الفردیة ، و ھو التعبیر عالأساسیة 

 أداةأن یكون القانون " المعقول " التطور من غیر افي ظل مثل ھــــذ و. إدارة شؤونھا الدولة و من یشرف على 
بیعي الذین ھذه الأفكار ولیدة أنصار القانون الط .أشكال التعسف   لك وحیدة لمقاومةالوسیلة اللكونھ  للطغیان ،

  " .العقل الإنساني یحكم كل شعوب المعمورة "بأن " مانتیسكیو":مثل اعتقدوا
  

التي  زایـــد النــصوص القانونیـــة، خاصة في ظـــل ت في المجال التطبیقي إلا أن الأمر یختلف كلیة                
بالقاعدة التي مفادھا  منھ یصبح من الصعب التسلیجزاءات جنائیة ، إلى درجة أیقترن وضعھا حیز التنفیذ بتوقیع 

لتصبح عدیمة المدلول ، و تتحول إلى ذریعة یواجھ بھا القاضي  "لا یفترض في أحد الجھل بالقانون " أنھ 
  .الماثلین أمامھ 

  

                                                           
  :حول آلیات القانون الدولي  أنظر_ )  5

  ،الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2. ، دراسة في مصادر حقوق الإنسان،ط)عمر(صدوق 
                 2003 .  

 
ھ من اتجاه عالمي نحو مشمول ما یكشف علیان المھم في اعتماد قواعد الحد الأدنى لمعملة المذنبین ھو _ )  6

دائرة تطبیق القواعد الدولیة للإصلاح العقابي كل من تكوین قد أتت بھ التقاریر كنتیجة للظروف السیئة الشخصیة 
قتصادیة أو غیر ذلك ، في غیاھب السجون أي كا مكانھ على الكرة الأرضیة ، وأن أو الوراثیة أو الاجتماعیة أو الا

  .و روحا كان من العالم یجب أن یتمتعوا بالمعاملة السجنیة الملائمة للقواعد الدولیة نصا نزلاء السجون في أي م
  

و قد طالب المؤتمر في قراره الأول ، الأمین العام برفع القواعد التي تبناھا إلى المجلس الاقتصادي و    
الاجتماعي ، الذي اعتمدھا  الاجتماعي للموافقة علیھا ، و فعلا تم عرض القواعد على المجلس الاقتصادي و

، بقرار طالب فیھ الحكومات بالعمل على وضعھا موضوع التطبیق في إدارة  31/07/1957:بالإجماع في 
سنوات عن مدى ما تحرزه  05مؤسساتھا العقابیة و الإصلاحیة ، و أن تقوم بإبلاغ الأمین العام للأمم المتحدة كل 

  .  من تقدم في التطبیق الداخلي 
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السیاسیة ، و یكون ذلك واضحا عندما تستولي  وضاع بالرغم من التطور في الحیاةو قد تسوء الأ                
عندما تظھر  تكون مخالفة لإرادة المحكومین ، أو  قوانینلحق في وضع التشریعات ، فتضع على امة تسلطیة أنظ

عدم الاستقرار و منھ اللجوء الحتمي لاستعمال القانون الجنائي  إلىیؤدي ذلك حتما إلى الوجود تشریعات طاغیة ، 
  .كمفھوم  الإنسان، ما یقود الى قیام تعارض ما بین القانون الجنائي و حقوق 

  
 حقالالمعرفة و في حق المثل  إن التطور العلمي ، الذي فتح أمام الإنسان آفاقا جدیدة في مجالات مختلفــة          

في تطور المشكلة التي نحن بصدد دراستھا ،  خـرالإتصالات ، و توصیل الأفكار و التنقل ، ساعد ھو الآ في
إلتزامات جدیدة ،  دة و دقیقة یواجھھا الإنسان و تخلق لھفالتطور العلمي كان السبب في ظھــــور تنظیمات معق

و ھو الوضع الذي یستدعي تعزیز الترسانة القانونیة  .ـةیبتوقیع جزاءات جنائ الأحیان مقترنة تكون في أغلب
  . لحمایة حقوق الإنسان في الخصومة الجزائیة

       
عن ضرورة تعزیز حمایة حقوق  یجب الكلام  الجنائي ، أمام ھذا الانتشار و التوسع  المتزاید لقواعد القانونو   

من جھة  من جھة ، و ، ھذا الإنسان ، على اعتبار أن ذلك یعد مطالبة من أجل حمایة الفرد في مواجھة الدولة
  .)7(و ما تحملھ من معان شخصیتھ مكونات حمایة  أخرى

  
لجنائي و حقوق الإنسان، و في الوقت نفسھ القائم ما بین القانون امما سبق بیانھ ندرك مدى الارتباط و  

لكشف عن ا إلى  ھذا التشعب یدفعنا .الارتباطتكشف عن مدى تشعب ھذا  المجالین،نجد بأن العلاقة القائمة ما بین 
. عي المتطلبات الإنسانیة التي توجد وراء القاعدة القانونیــة،كما یدفعنا لإستخراج الواقع من وراء التجرید التشری

و لو بصفة  محام ،الإنسان و حقوق الدفاع قد احترمت بمجرد تعیین  قلا یجب إعتبار حقـو ما كان ، فانھ و مھ
  . الكلمة الأخیرة تعود للمتھم خلال المحاكمةأن تلقائیة ، أو أن حقوق الدفاع محمیة بمجرد نص القانون على 

  
تجنب الحكم على  قد سعت إلى  ،سع عشرخلال القرن التاو التشریعیة ، و إذا كانت المجھودات الفقھیة 

أن تكون العقوبة الأبریاء بدون وجھ حق ، فان فقھ القرن العشرین و القرن الواحد و العشرین یسعیا إلى  
وشخصیة الجاني الضرر الذي تكبده المجتمع    جسامة الفعل المقترف و  خطورة تأخذ بعین الاعتبار  المحكوم بھا

إعادتھ إلى  و أخرى فان تنفیذ العقوبة یجب أن یسمح بإعادة تأھیل المحكوم علیھ ، ھذا من جھة ، ومن جھة
، ینشأ و في ھذه العودة ، أو على ضوء إحتمالھا. ب الإنسان الصالح في ثوب جدید ، ألا و ھو ثوحضیرة المجتمع 

العلاقة الجدیدة للفرد بالدولة  حقلا جدیدا للكلام عن علاقة حقوق الإنسان بالقانون الجنائي ، و یتمثل ھذا الحقل في
 .خلال تنفیذ الجزاء الجنائي

 
 
 

 .حقــوق الإنسان في مرحلة تنفیذ الجزاء الجنائــــي: المحور الثاني 
 
 

و القانون الجنائي ثابتة و تسمد وجودھا من الارتباط المتین ما بین  الإنسانالعلاقة ما بین حقوق  إن 
في جمیع الأوضاع ، و  الإنسانكمفھوم ، و ھي ضرورة الحفاظ على كرامة  نالإنساالھدف الأساسي لفكرة حقوق 

لقانون الجنائي ، الذي یسعى إلى تنفیذ السیاسة الجنائیة ، من خلال متابعة المجرمین و الھدف الرئیسي ل
مختلف مراحل محاكمتھم و تنفیذ ما ینتھي إلیھ العمل القضائي ، في ظل احترام كرامة الإنسان محل المتابعة خلال 

الجزاء الجنائي من مراحل الخصومة الجزائیة التي یكون فیھا الفرد  تنفیذو تعتبر مرحلة . الخصومة الجزائیة
  .للمساس و النیل من كرامتھ أكثر  معرضا

  
و في ھذا . و علیھ جاز الكلام عن الحاجة إلى حمایة حقوق الإنسان في مرحلة تنفیذ الجزاء الجنائي  

المقررة للمحكوم بعدة مراحل ،خلالھا تم تحدید الحقوق  مر لقول بأن التوصل إلى ھذه الفكرة النبیلةالسیاق یمكن ا
و فضلا عن ذلك  ، إلى جانب اختیار الأسلوب المناسب لضمان تمتع المحكوم علیھ بھا،الجدیرة بالحمایةعلیھ 

                                                           

  :حول المعاییر الأوروبیة المتعلقة المساجین أنظر_ )  7

MURDOCH(J), Le Traitement des détenus : critères européens, Strasbourg, 
éditions du Conseil de l’Europe, 2007. 
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ى آلیات وطنیة و أخرى جھویة ، ھذا إلى و في ھذا الإطار نعثر عل. تحدید الآلیات التي تضمن عدم لانتقاص منھا
  .جانب الآلیات الدولیة

  
  .ــ التطــــــورات المعــــــــــتبرةأولا

  
و لكن قبل ذلك یجب معرفة  ،ـةفي إطار الخصومة الجزائیـمن الممكن أن نعالج مسألة حقوق الإنسان                

أي حقوق المحكوم  تھمنا،ظل ذلك تظھر المشكلة التي  مدى ھذه الخصومة و الأھداف المنشودة من ورائھا وفي
  .علیھ

  
بمسألة حقوق الإنسان ، حیث  عااسماما ومیة الثانیة في ھذا المجال إھتلقد نجم عن نھایة الحرب العال  

عدیدة لرؤساء الدول الحلیفة ،  یحاترضلا عن تصف نعثر في ھذا السیاق على إتفاقیات و معاھدات دولیــــة،
ـــوق الإنسان كلھا الدفاع عن حقــوق الإنسان ، و  لكن ھذا المظھر كان یخفي واقعا مرا ، مفاده أن حقـ تستھدف

ھذا . بصفة مستمرة  انتھاكھامعترف بھا و لا ھي محترمة في العدید من الأنصار ، حیث یتم العمـــــل على  غیــر
  . )8( خلفیات و نوایا سیاسیة ن یخفيالإھتمام المفاجئ بحقوق الإنسان كان في معظـــــم الأحیا

  
ھي مكانة القانــــون في حـمـایة حقوق الإنسان؟ ، و ھل  ما: ، ھو يو نود في البدایة طرح سؤال أول               

ة أم بالعكس من ذلك یجب أن نوجھ جھودنا لنبین كیف و و التصریحات العدیمة القیمنستمر في زیادة الإعلانات 
  .یمكن أن نحقق و نجسد ھذه الحقوق في الواقع ؟ )أو وسائل  (بأیة وسیلة 

  
من الواضح أن ھذه المسألة ذات أبعاد دولیة تتجاوز حدود الدولة الواحـــدة ومؤسساتھا، لذا فإن القسم 

أنھا تحترم حقوق الإنسان ، و توجیھ اللوم و التوبیخ  سالثاني من دراستنا ھذه لا یستھدف مدح دول على أسا
ھا من الدول التي لا تــحترم ھذه الحقوق ، بل یتسم بالطابع التقني ، و یستھدف تبیان حقوق الإنسان ، في لغیر

مرحلة تنفیذ الجزاء الجنائي و كیف یمكن ضمانھا و تعزیزھا و في الوقت نفسھ الكشف عـــن الحقوق التي لم 
ــشف عن واقع تطبیق القواعد القانونیة التي تكرسھا التشریعات الوضعیة إلى یومنا ھذا ، كما نسعى إلى الكــ

التي یجب أن تتجاوز مرحلة الإعلام لتتحول إلى و ھي القواعد . الإعتقال الـــشرعي  تحكم ھذا المجال أي عالم
الذین، في مرحلة ما ، دخلوا في صراع مع قواعد القانون الجنائي ، أو  وسیلة تستعمل لتحسین وضع أولائـك

ذلك من أجل منحھم ضمانات فعلیة بعیدة عن الصوریة الشائعة ، لضمان كرامتھــم الإنسانیة و  متھمین بذلك، كل
  .لفائدتھم و فائدة المجتمع الإنساني ككــــــل

  
لا جریمة و لا عقوبة إلا : " إن القاعدة التي تحكم قواعد القانون الجنائي بصفة عامـــــة ھي قاعــــدة 

ة من قبل كل الدول ، التي فــي الكثیر من الأحیان نصت علیھا في دساتیرھا ، لذا ، ھذه القاعدة معتمد" بنص 
  .العقد الأعظم للحریة بالنسبة لكل المواطنین ةن اعتبار ھذه القاعدة بمثابـیمك

  
                                                           

  ت��ر القان�ن ال�ولي الاج��اعي، إلىو ت��رها  الإن�انو ی�جع ال�ع� �ه�ر حق�ق  –)  8

في ، ھذا الفرع الجدید من القانون الدولي العام ، و ھو القانون الدولي الإجتماعي  إرھاصاتبدأت  و لقد          
بضرورة التضامن من أجل رفع  ، بعد الحرب العالمیة الأولى ،عندما شعرت الدول الأوروبیةو ذلك أوروبا ، 
فیما بینھا من حیث القیم و متقاربة حیث كانت ) ادتھا ق( و شعورا منھا  الاجتماعیةالإقتصادیة و  امستویاتھ

التقالید ، فظھرت الرغبة في تطویر مستویات المعیشة و ظروف التشغیل و السعي لتوفیر الحمایة لحقوق الإنسان 
  .تحقیق نوع من التكامل  ل، من أجالدولیة المختلفة  الاتفاقیاتو كان ذلك بموجب مجموعة من 

حركة واسعة شملت تطویر القانون الإجتماعي ، مھد لبین الدول الأوروبیة  ھذا التعرج في العلاقات ما          
  .خلال القرن التاسع عشر  الاجتماعیةفكرة الدولة  أفرزتالداخلي  و ذلك في أعقاب الثورة الصناعیة التي 

 ).O.I.T(لیة كانت وراء إنشاء منظمة العمل الدو" فرساي" و من نتائج ھذا التطور نذكر بأن إتفاقیة           
للحركة الدولیة لما بعد الحرب  الاجتماعیةحافظ على الأھداف  1941، كما أن میثاق الأطلنطي سنة  1919سنة ،

لت بھ منظمة العمل دخ، الذي  1944لسنة  "فیلادلفیا"في إعلان  و تم التأكید على ھذا الاتجاه العالمیة الثانیة ،
 .الاجتماعیةعشرة أساسیة لسیاستھ الرفاھیة  الدولیة عھدا جدیدا بما تضمنھ من أھداف
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عالجت  ھي الأخرى  و إلى جانب ھذه القاعدة نعثر على العدید من نصوص القانون الدولي التـــي 
ولتھا إھتماما معینا ، و ذھبت إلى إقرار أفكـار جدیدة في مجال علاقة الإنسان بالقانون الداخلي حقوق الإنسان و أ

فكرة الخصومة التي تخصنا ھنا ھي تلك المتعلقة بالتصور المعاصر ل والفكرة. مركزه القانوني داخل دولتھ  و
التحریات الأولیة  عاكمة ، أصبحت تـبدأ مالمح الإبتدائي و ما كانت تنحصر في مرحلتي التحقیقي بعدالجزائیة التـ

  :للإفراج ، فأصبحت تشمــــــل  تنتھي مع مرحلة المساعدة اللاحقةل
  
  )التحریات الأولیة ( ــ مرحلة التحقیق التمھیدي                
  .ــ مرحلة التحقیق الإبتدائي               
  .المحاكمةــ مرحلة                
  .الجنائـــية تنفیــذ الجزاء ــ مرحل               
  .ــ مرحلـة المساعدة اللاحقــة للإفراج                

  
ـر عن الفعل الجرمي حمایة حقوق الإنسان ، بغض النظو یتعلق الأمر في كل مرحلة من ھذه المراحل ب       

  . لحالات ، یتعلق الأمر بإنسانالمقترف و طبیعة الضحیة و نوع الجــــزاء ، على أســاس أنــھ في جمیع ا
  

  :الإتجاھـــات التشریعیــــة المقارنـــــــــة :ثانیا
  

  عقوبـــــــة أو( إن الخصومة الجزائیة لا تنتھي إلا بعد تنفیذ الجزاء الجنائي                
  لھــــــــا، و لإعتبارات مختلفة ، ج) غیرھا من التدابیر التي تحكم بھا العدالة الجزائیة      
  یتعلق إما بشرعیة التنفیذ أو بتفرید الجزاء الجنائي أو بضرورة حمایة حقوق الفــــرد     
  في ھذه المرحلة ، ذھبت بعض الدول إلى إفراز قوانین خاصة بمرحلة تنفیذ الأحكــام      
  :الجزائیـة مثـــــــل      

  ــــــا،ـــ بـــــولـــــونیــــ                       
  ، السابقة ـــ یــوغــوســـــلافیـــا                       
  ،سابقا ـــ الإتحاد السوفیـــیتــي                       
  ـــ إیطــــــالیـــــــــــــــا،                       
  ـــ البرازیـــــــــــــــــــل،                       

  ـــ الجــــــزائــــــــــــــر،                       
و إلى جانب ذلك نجد أن بعض الدول قد أسندت عملیة الإشراف أوالرقابة ،  أو الإدارة أو التسییر ،                

وفقا للمسمیات التي تبنتھا ھي ، خلال مرحلة تنفیذ الجــــــزاء الجنائي إلى قاض ، و من بین الدول التي سارت 
  :)9( الإتجاه نذكـــــــــر في ھذا

 
 ـــ إیطالیا ، عن طریق قاضي الإشراف،                       

  .تطبیق العقوبات محكمةا ، ـــ فرنسـ                       
  .ا ، عن طریق القاضي العقابيـــ بولونیـ                       

  .قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة ـــ الجزائــــر ، عن طریق                       
  

كشف لتنفیذ إلى قاض ، یملیة اعإن تخصیص قانون خاص بمرحلة تنفیذ الجزاء الجنائي ، ثم إسناد                
  .فما ھي خلفیتھا ؟،في نظر المشرع الوطنيأھمیة ھذه المرحلة  عن 

  
إذا كانت العقوبة في النظام :  ــيتكتسي مرحلة التنفیذ أھمیة مزدوجة ، و ذلك على النحو التالــــ 

الإجتماعي ، فإن ھذه المھمة تعود إما إلى العقوبة  العقابي المعاصر تلعب دورا في عملـــیة إعــــادة التأھــــیل
إن ). و تنفذ في الوسط المفتوح ( أو إلى العقوبة المقیدة للحریة ) المغلق  طو تنفذ في الوس( السالبة للحریة 

وقت تنفیذ الجزاء ، و ھي  الإنسان قا كان نوعھا ، سالبة أو مقیدة للحریة ، تطرح مشكلة حقــوالعقوبة مھم
  .ع السبل لتحقیق ھذه الحمایة یرة بالحمایة ، لذا یجب البحث عن أنجــدحقوق ج

                                                           
  :أنظر حول التطورات المتواصلة  التي عرفھا الاتحاد الأوروبي في مجال معاملة المساجین  –)  9

Recommandation du Parlement européen à l’intention du Conseil sur les droits des 
détenus dans l’Union européenne, 2003.   
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قرینا إعترفنا لھ بحقوق وأ ھي الأسس التي تقوم علیھا حقـــــــوق المحـــكوم علیھ ، ھذا إذا ما و لكن ما

  .بأن ھذه الحقوق یمكن أن تدرج ضمن قائمة حقوق الإنسان؟
  

  :في المواثیق الدولیة و ھي ىعلیھ ، نجدھا بالدرجة الأولإن الأسس التي تقوم علیھا حقوق المحكوم 
  1955:ـــ توصیات المؤتمر الأول لمنظمة الأمم المتحدة ،المنعقد بجنیف سنة              

  .المخصص لمعاملة المدنیین و                   
  :ـــ نصوص العقد الدولي المتعلق بالحقوق المدنیة و السیاسیة ، الصادرة في              
  كل شخص" على أن  قرتھا الأولى ف فيحیث نصت مادتھ العاشرة ،  12/1966/ 16               

  عن إحترام كرامتـــــــــھ محروم من حریتھ یعامل بطریقة إنسانیة ، فضلا                  
  " كإنسان                   

  09/10:في ـــ قواعد الحد الأدنى لمعاملة المذنبین الصادر عن مجلس أوروبا               
  ، حیث نصت على المبدأ المتعلق بالمعاملة الإنسانیة التي یجب أن 1972                  
  ھذا على( وم علیھ و على ضرورة إحترام كرامتھ كإنسان المحكبھا یخص                    
  ).الجھوي  و الصعید الدولي                   

  
كإنسان ، نجده في غالبیة  لیھ بمعاملة إنسانیة و احترامھو نفس الإھتمام بضرورة خص المحكوم ع

  :التشریعات الوطنیة التي نذكر منھا
                                   

  .في مادتھ التاسعة 1961:لسنة سابقا، ــ القانون الیوغسلافي               
  .3:ــ قانون تنفیذ العقوبات البولوني في مادتھ السابعة ، الفقرة               
  .، في مادتھ الأولى 26/12/1975:ــ القانون الإیطالي الصادر في               
  ، المتضمن قانون2005فیفري  6: ، المؤرخ في 04-05:رقم  ــ القانون الجزائري               

  تنظیم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمساجین ، قبلھ قانون إصلاح السجون                 
  ، و في ھدیباجتفي ، 1972:، لسنةو إعادة التأھیل الاجتماعي للمحكوم علیھم                   
  إن الأشخاص الذیــن تنفذ في حقھم الأحكام" الثانیة ، التي نصت على    مادتھ                  
  ما ھو جزئیا إلا في نطاق ورمون من ممارسة حقوقھم كلیـــا أیح الجزائیة لا                 
  ." الأحكام الجزائیة و تطبیقا للقانون  حقیق الأھداف المتوخاة بمقتضىضروري لت               

  
بأن المحكوم علیھ الذي یخضع  ـدولتي لم تذكر ، یؤكد إعتراف اله التشریعات و غیرھا الإن موقف ھذ

لتوقیع عقوبات أو تدابیر أمن لا تنزع منھ باقي حقوق الإنسان الحر ، عدا تلك التي تم النص علیھا صراحة ضمن 
  .(10)حكم الإدانة
  

كان الإتجاه العام یذھب إلى  ، حتــى و إن و تبدو المشكلة أكثر وضوحا بالنسبة للعقوبة السالبة للحریة
العقوبة السالبة للحریة تضعنا أمام سجن یبتعد عن  ضرورة إعطاء الأولویة للعقوبات المقیدة للحریة ، إذ أن

السجن التقلیدي ، لیتحول تدریجیا إلى مكان یستقبل المحكوم علیھم ،  یخضعون لنظام ، بموجبھ تطبق علیھم 
ضمن المجتمع  علاج العقابي ، بھدف تحضیرھم للعودة إلى الحیاة العادیة في أحسن الظـــروفمختلـــــف طرق ال

  .الحر 
  

لا  فان المحكوم علیھ العقابیة ، ـرة في المـــعاملةالمعاص الاتجاھاتوفقا لھذه  علیھ،و لذا فإن المحكوم 
 ھو،)11(بمركز قانوني جدید  تعــھذلك نجده یكتسب حقوقا جدیدة بفعل تم من عكسالیفقد كامل حقوقھ ، بل 

  .ـھ ؟یة المقررة للمحكوم علیالأساس المركـز القانـــوني للمحكــوم علیھ ، فما ھي ھــذه الحقــوق

                                                           
  :لأوضاع السجون و المساجین في أوروبا  ةأنظر حول المتابعة المستمر -) 10

FRANCE, Ministère de la justice, Etude sur les prisons en Europe :les droits des 
détenus et la viabilité du système pénitentiaire, Paris, Ministère de la justice, 2007. 

  
من القانون البلجیكي الجدید لتنظیم السجون على حدود الحرمان داخل  6احة المادة و لقد نصت صر –)  11 

  :المؤسسة العقابیة ، و ذلك على النحو التالي
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  .الحقـــوق الأساسیـــــــة للمحكــــوم علیــــــھــ ثالثا 

  
 علیھ،ق الأساسیة للمحكوم ـف الحقوذنبین المتفق علیھا في جنیلقد حددت قواعد الحد الأدنى لمعاملة الم

تم خصھا من  جھة ، و  مـن حقوق الإنسان من حیث الطبیعة صفة منحت  ،و مع التطورو في الوقت نفسھ 
  .)12(ـرىحمایة الدولیة من جھة أخــبالالناحیة الإجرائیة 

           
  ).العلاج العقابي ( الحــق في المعاملــــة العقابیــــــة  -1
  

نیا للمعاملة العقابیة الواجب خص دالحدود العلى )13( 1955یة الأمم المتحدة لسنة اتفاقلقد أكدت 
و جعلت  ،العقابي ق المحكوم علیھ في العلاجحالمحكوم علیھم بھا ، و التي ترجمت لدى الفقھ على أنھا تعبر عن 

 .جرامیة الجانيالعلمیة لإ لدراسةیقوم على ا أھدافھ تتمثل في الإصلاح و إعادة التأھیل الإجتماعي ، ھذا العـــــلاج
مصدر باقي الحقوق المقررة إن الحق في العلاج العقابــــي الذي یقود المحكوم علیھ تدریجیا إلى العالم الحر ،ھو 

 لسنة الأولى من قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمساجین  المادة  تنص و في ھذا الصدد.  ھل
ھذا القانون إلى تكریس مبادئ و قواعد لإرساء سیاسة عقابیة قائمة على فكرة الدفاع  یھدف:" على 20005

  ".الاجتماعي ، و التي تجعل من العقوبة وسیلة لحمایة المجتمع بواسطة إعادة التربیة 
  
  .كافــــة حقوقــــھ و التزاماتـــــھب إعلامھالحق في  -2
  

 انالذي لا یمكن للإنسان الذي ك ، و ممارستھ المتمیزة ، و الذي لھ قواعده الخاصةلم الاعتقال، اإن ع
في ظل ھذا  یستمر في العیش ھ ، حتىــــدة و بالتزاماتیتمتع بالحریة أن یندمج فیھ إلا بعد تعریفھ بواجباتھ الجدیــ

  .النظام الجدید و یستطیع تحضیر نفســــھ للــخروج منـھ  و دخول العالم الحر مرة ثانیة
  

"  أنلمجلس أوروبا على  المذنبینمن قواعد الحــد الأدنى لمعاملـــــة   35  الصدد نصت المادةفي ھذا 
خلال دخولھ المؤسسة ، یحصل كل محـــكوم علـــیھ علـــى  معلومات مكتوبة ، تخص أنظمة المحكوم علیھم و 

سائل المسموح بھا للحصول على على النظام الداخلي للمؤسسة ، وعلى الو النظام الذي یتبعھ ھو ، كما یحصـل

                                                                                                                                                                          

 
« Le détenu n’est soumis à aucune limitation de ses droits politiques, civils, 
sociaux, économiques ou culturels autre que les limitations qui découlent de sa 
condamnation pénale ou de la mesure privative de liberté, celles qui sont 
indissociables de la privation de liberté et celles qui sont déterminées par ou en 
vertu de la loi.  

    :و أنظر حول ھذا القانون الجدید 
DUPUIS(I.), La Réinsertion des détenus, quelles perspectives, Bruxelles, Think 
thank européen pour la solidarité, 2012. 

 
  :أن�� –)  12

  CORNIL  ( L . ) , A propos des droits civils et politiques des détenus R . P .S. 
                                   1959 , P . 115. 

 
  :أن��  –)  13

     CONGRES DES NATIONS UNIES EN MATIERE DE PREVENTION DU  
     CRIME ET DU TRAITEMENT DES DELINQUANTS  (1er), Genève, 
      22/8  au: 3/9 , R . S. C. 1956. 
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و تقدیم الشكاوي ، و على كل النقاط الأخرى التي تكون ضروریة لتمكینھ من معرفـــة حقوقھ و  المعلومات 
  .)14("في حیاة المؤسسة  بالاندماجالتزاماتھ و تسمح لھ 

  
  .حـــــق التظلـــــــم و تقدیـــــــم الشكاوي -3

  
كانت أو مكتوبة ، أما لمدیر  شفاھةتقدیم الشكاوي ، و یعرف المحكوم علیھ بحقھ في 

المؤسسة أو للقضاة المكلفین قانونا بزیارة المؤسسات العقابیة، و في الدول التي تعرف نظام 
التدخل القضائي في مرحلة تنفیذ الجزاء الجنائي، تقدم ھذه الشكـاوي رأسا للقاضي المكلف بھذه 

قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمساجین   من 79 :المادةولقد نصت .   المھمة 
جوز للمحبوس عند المساس بأي حق من حقوقھ ، أن یقدم شكوى الى مدیر ی"   على أنھ

من صحة ما ورد بھا  التأكدالمؤسسة العقابیة الذي علیھ قیدھا في سجل خاص و النظر فیھا ، و 
  .ھا، و اتخاذ كل الاجراءات القانونیة في شأن

  
لم یتلق المحبوس ردا على شكواه من مدیر المؤسسة العقابیة بعد مرور عشرة أیام  إذا
  . جاز لھ إخطار قاضي تطبیق العقوبات مباشرة تقدیمھا،من تاریخ 
  

للمحبوس أن یقدم شكواه و أن یرفع تظلمھ أیضا الى الموظفین المؤھلین ، و القضاة 
عقابیة، و لھ الحق في مقابلة ھؤلاء ، دون حضور المكلفین بالتفتیش الدوري للمؤسسات ال

  .موظفي المؤسسة العقابیة
  

یمنع على المحبوسین في كل الأحوال تقدیم الشكاوي و التظلمات أو المطالب بصفة 
  .جماعیة

  
وذا كانت الوقائع موضوع التظلم تكتسي الطابع الجزائي ، أو من شأنھا الإخلال بالنظام 

أو تھدید أمنھا، فانھ جب على مدیر المؤسسة العقابیة أن یراجع وكیل داخل المؤسسة العقابیة 
  ".الجمھوریة و قاضي تطبیق العقوبات فورا

  

  .علاقات مع العالم الخارجيالمواصلة الحق في  -4
  

في ربط علاقات  و مقتضى ھذا الحق أن یستمر المحكوم علیھ ، بالرغم من حالة الإعتقال
التي كانت تربطھ  علاقات تملیھا ضرورة الحفاظ على الروابطمع العالم الخارجي ، ھذه ال

                                                           

  :أن�� ح�ل ال���رات الأورو��ة في ال��ال العقابي  –)  14

ECOCHARD (B.), L’émergence d’un droit à des conditions de 
détention décentes garanti par l’article 3 de la Convention européenne 
des droits de l'homme », R.F.D.A., n° 1, janv.-févr. 2003. 

 
 SUDRE (F.), L'article 3 bis de la Convention européenne des droits de 
l'homme : le droit à des conditions de détention conformes au respect 
de la dignité humaine », in Libertés, justice, tolérance : Mélanges en 
hommage au Doyen Gérard Cohen-Jonathan (Vol. II), Bruxelles, 
Bruylant, 2004. 
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و یتمثل  .تأھیلھ الإجتماعي تعزیز الروابط العائلیة التي تساعد على إعـــادة ملائمةبالمجتمع و 
تمكین "  من  1955 لسنة من قواعد الحد الأدنى لمعاملة المذنبیــن 37:ھذا الحق تبعا للمادة

المحكوم علیھم من الإتصال بذویھم و بالھیئات و المنظمات أو بمن یمثلھا ، و كذا السماح لھم 
منظمة ، ھذا على أن لا تتعارض ھذه  بأن یتلقوا زیارات من الخارج ، في فترات زمنیـــة

  ".العلاج العقابي  الممارسة مع نظام المؤسسة ، و أن لا تعیـــــق
  

الجزائـــري   تنظیم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمساجین و قد عالج قانو
یر و الغ ، حیث تعرض لزیارة الأھل و زیـــارة 72إلى  66من   تفصیلات ھذا الحق في مواده

  .جانبات ھذه الزیارات حتى بالنسبة للأ، كما نظم كیفیزیارة المحامي
  

الإتصال بالعالم  أشكال أخـــــرى تـضمنذنبین إلى و تطرقت قواعد الحد الأدنى لمعاملة الم
بالحصول على المعلومات  یسمح للمحكوم علیھــم: "  على أنھ  39 الخارجي ، فنصت في مادتھا

و الدوریة أو منشورات خاصة   المتعلقة بالأحداث الجاریة ، إما عن طریق الصحف الیومیــة
محاضرات أوكل وسیلة أخرى تؤدي  وبالسجون ، أو عن طریق برامج إذاعیة أو تلفزیونیـــة أ

  ".نفس الغرض ، كل ذلك بترخیص من الإدارة و تحت رقابتھـــــا 
  
  .الحق في حیاة فكریة و معنویة و دینیة خاصة - 5
  

و معنویة و  من أبرز الحقوق المعترف بھا للمحكوم علیھ حقھ في التمتع بحیاة فكریــــة
على  1955 لسنة عد الحد الأدنى لمعاملة المذنبینامن قو 40 و لقد نصت المادة .ةدینیة خاص

و المتمثلة في الرصید التسھیلات التي توفرھا المكتبة،وجوب تمكین المحكوم علیھم من استعمال 
  .التسھیلات ھذه على استعمال عھمیالغني الذي تتوفر علیھ من كتب مفیدة و ترفیھیة ، و تشج

  
تنظیم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي من قانون من  98 نصت المادةو بالمقابل 

مؤسسة عقابیة بإنشاء مكتبة توضع كتبھا  على واجب كل 2005لسنة زائـــــري الج    للمساجین
یجب " معاملة المذنبین الأدنى ل الحدقواعد من  41 و وفقا للمادة .تحت تصرف المحكوم علیھم

بتلبیة مقتضیات حیاتھ الدینیة و الروحیـــــة و  للمحكوم علیھ ، وفقا للإمكانیات المتاحة ، احالسم
المؤسسة ، و ل المعنویة ، و ذلك من خلال مشاركتھ في ممارسة الطقوس الدینیة التي تقام داخـــ

  ".عن طریق حصولھ على الكتب الضروریة لذلك 
إلى وجوب تشجیع المحكوم ،  1972لسنة  و یذھب قانون إصلاح السجون الجزائري 

 ى القیام بالواجبات الدینیة ، و لھ من أجل ذلك أن یستفید من زیارة الممثل الدینــــيعل علیــھ
 على من نفس القانون إلى النـــــص  98:، و أبعد من ذلك تذھب المادة) 59:م(المأذون لھ 

م تعیین رجال الدین لدى كل مؤسسة عقابیة ، یت ضرورة إنشاء مصلحة تختص بالتربیة الدینیة
لمدة سنتین قابلة للتجدید ـدل ،الدینیة و بقرار من وزیر العـراح من وزیر الشؤون بھا باقت

  .لاعتبارات تبقى غامضة تمثل ھذه المقتضیا 2005و لم یتبنى قانون ).97:م(
  
  .الحق في العمــــــــــــــل - 6
  

ن العمل في بدایة س إن فكرة العمل داخل المؤسسات العقابیة قدیمة قدم ھذه الأخیرة ، و لقـــــــد
، و ھو المظھر ) نفعي (  و ھدف مربـــــــح) زجري ( الأمر لتحقیق ھدفین ، ھدف عقابي 

داخل المؤسسات العقابیة ) المھني  و كذا التكویــن( الإقتصادي للعملیة ، إلا أن الحق في العمل 
لاج العقابي ، لذا لا یتسم بطابع خاص ، حیث یشكل إحدى الوسائــــــل المستعملة في عملیة الع



  12

یجب أن یتجلى في شكل الجزاءات التــــي توقعھا الإدارة على المحكوم علیھ، بل یجب أن یظھر 
تقاسم  ھا واجبئة المعاصرة ، التي تفرض على أعضاالحیا في شكل المتطلبات التي تقتضیھا

د الحد الأدنى لمعاملة من قواع 2ــ  72:و تماشیا مع ذلك ، نصت المادة. ـةالأعبـــاء الإجتماعی
المحكوم علیھ یمكن أن یخضع لواجب القیام بعمل ما ، وذلك وفقا " المذنبیـــــن ، على أن 

قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي و لقد نص  .... "بدنیة و العقلیةلقدراتـھ ال
ل المؤسسات علیھم داخلصالح المحكوم  على واجب تنظیم تكوین مھنــيالجزائري للمساجین    

ئ لذلك المنشآت اللازمة ، فضلا عن توفیر أجھزة یتھ  ن، و اشترط أ) 95.م( و خارجھا العقابیة 
  .)15(التسییر

  

  :الحق في الرعایة و حفظ الصحــــــــة -7
  

و ضمان شروط  ؤونة و اللبــــاسھ في ضمان المـو تتمثل الرعایة المقررة للمحكوم علی
 و فضلا عن ذلك تشمل الرعایة .النسبة لأماكن الإعتقالللمحكوم علیھ و ب النظافة بالنسبة
( الرعایة الصحیة ، بحیث یستفید المحكوم علیھ من العلاج الطبي المجاني ، بمفھومھا العام

حسب ما تقتضیھ الحالة  المؤسسات أو خارجھا ، لیكون ھذا العلاج إما داخـ و) فحوص و أدویة 
لعلاج الطبي و للمؤسسة ، و الأصل أن لكل مؤسسة جناحا خاصا با ةت المادیالإمكانیا و تسمح بھ
من قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج  من قانون  65-57:م( بالعلاج النفسي  اجناحا خاص

  ).الاجتماعي للمساجین  لسنة  
  

ا لم یقض إذ م رعلیھ ، بحیث یستطیع ھذا الأخیـ كما تشمل الرعایة ، إدارة أموال المحكوم
خارج المؤسسة عن طریق  حكم الإدانة صراحة بخلاف ذلك ، مواصلة إدارة أموالھ المتواجــــــدة

تنفیذ الجزاء الجنائي ، أما فیما یخص  وكیل أو ممثل یعینھ تحت نظر الھیئة المشرفة على عملیة
من قانون  78-76 :م(ابعة للمؤسسة الضبط الت أموالھ داخل المؤسسة ، فتتولى إدارتھا كتابــــة

  ).الجزائري تنظیم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمساجین 
  

مدى ، عند ممارستھا من عدمھ ،و یشكل ھذا الحق و غیره من الحقوق السابقة الذكر 
  .)16( ة ظروف الإعتقال و إنسانیة النظام العقابي المطبقنأنس

                                                           
  :أن�� . ال و ی��� الى ال����ة م� ال�او�ة الاق��اد�ة ، ل���ی� �لف�ها و �لفة الاع�ق –)  15

BONNET (F.), De l’analyse économique du crime aux nouvelles criminologies 
américaines, revue Deviance et société , vol. 30, 2 – 2006. 

 
  " Apply human rights"  م���ة إل�هأن�� ما ان�ه�  –)  16

 
 « Même si les détenus sont privés de leur liberté, ils sont toujours détenteurs des 
droits de l’homme basiques. Selon la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme, nul ne doit être soumis à des arrestations, détentions ou 
emprisonnements arbitraires. La détention peut être qualifiée d’arbitraire quand il 
n’y a aucune base juridique qui justifie cette détention ou s’il y a de graves 
violations du droit à un procès équitable. »  

  
Apply human rights,( organisation non gouvernementale de défense des droit de 
l’homme), Introduction au droits des détenus, (s.d.) 
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  علیھ في ظل المواثیــق ھذه ھي أھم و أبرز الحقوق المعترف بھا للمحكوم 

الدولیة و كذا في أغلب التشریعات الوطنیة ، إلا أن الإعتراف بالحق ذاتھ غیر كاف ، إذ یجب 
القانونیة الدولیة منھا  ـلفما ھي الوسائ. من إقتضائھإضافة إلى ذلك تمكین صاحب ھذا الحق 

                                        لإقتضاء حقھ؟  علیھا والداخلیة التي یمكن للمحكوم علیھ الإعتماد
     

  .المحكــــــــوم علیــــــــــــھ حقوق  طرق حمایـــةــ رابعا 
  

في ضمان  في مجال حمایة حقوق المحكوم علیھ ، الإتجاه الأول و یتمثل اتجاھینھناك 
ھر ، إما وطنیة تس حمایة ھذه الحقوق باللجوء إلى التشریع الوطني،أي إلى ھیئات و مؤسسات

الإتجاه الثاني فیتمثل في  بصفة حصریة أو بصفة عرضیة ، على حمایة ھذه الحقوق ، أمـــا
) و الأصل أنھا فوق دولیة (  تمكین المحكـــوم علیھ من اللجـــــوء إلى مؤسسات دولیـــــة

  .لضمان حمایة حقوقھ 
  

  .الوطني حمایة حقوق المحكوم علیھ على المستوى: أولا                 
             

من اللجوء ــــــكین المحكـــوم علیـــھ   إن الإتجاه السائد لدى أغلبیة الدول یتمثـــل في تمـ
إلى الھیئة المشرفة على تنفیذ الجزاء الجنائي ، وفي الواقع العملي نجد أن معظم التشریعات 

ـــــــة و ھنا ، دون أن نتطرق إلى تسند مھمة الإشراف على عملیة التنفیذ إلى جھاز النیابة العام
و حقوق  و مبادئ حقوق الدفاع  مدى نجاعة ھذا المسلك، نستبعده على أساس أنھ یتنافى

، التي تقتضي أن یكون الحاكم في النزاع المطروح لا علاقة لھ بھ ، و الأمر لیس كذلك الإنسان
، ذلك أن النیابة العامة كانت في  یھالمحكوم علعندما تتولى النیابة العامة مھمة الدفاع عن حقوق 

و فضلا عن ذلك فإن ھذا   في مرحلتي المتابعة و الحكم  ھخصما مباشرا للمحكوم علیـ مرحلة ما
للخصومة الجزائیة ،الذي سبق و أن قلنا بشأنھ أنھ یشمل  المسلك یتنافى و التصور المعاصر

  .(17) ـراجلاحقة للإفو المساعدة ال  و التنفیذالمحاكمة  مراحل  المتابعة و 
  

الإشارة إلیھا  و دائما على مستوى الصعید الداخلي ، نجد بعض التشریعات ، و قد سبقت
ھذا المسلك یتكفل قاض  ، قد تبنت مبدأ التدخل القضائي في مرحلة تنفیذ الجزاء الجنائي ففي ظل

وق المحكوم علیھ ، مھمة حمایة حق بالإشراف على مرحلة التنفیذ و إدارتھا ، و ھو بذلك یتولى
عملیة التنفیذ ، و نجاح عملیة العلاج العقابي ،  إما من تلقاء نفسھ لتعلق ھذه الحقوق بحسن سیر

المحكوم علیھ ، ھنا تكتسي مرحلة التنفیذ طابعا قضائیا أو  أو بناء على الشكاوي المقدمة من قبل
  .)18(شبھ قضائیا

                                                                                                                                                                          

 
 

  :أن��  –)  17

MASSIAS ( F . ) , L'influence des droits de l'homme sur la politique 
criminelle en Europe, Archives de politique criminelles, 1987.  

  
  :أن�� ال�راسة ال�ع�قة ال�اصة به�ا ال��ل�  –)  18

  :حكــام الجزائیـــــة، دور القضـــاء في تنفیــذ الأ) عبد العظیم مرســي ( وزیــر 
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  لجدیر بضمان حقوق المحكوم علیھ في مرحلة واعتقادنا أن ھذا المسلك ھو ا               
 شریطة، و لكن القضائي یحول دون قیام أي تعسف التنفیذ ،  على أساس أن تواجد العنصر     

یجعلھ یتمتع بصلاحیات قضائیة ، أي صلاحیة الفصل في  قانوني إطارتواجد ھذا القاضي في 
ون تابعا للجھاز التنفیذي ، كما ھو و دون أن یكوم علیھ ، كالمنازعات التي تمس بحقوق المح

  .الشأن بالنسبة لقاضي تطبیق العقوبات في النظام الجزائري
  

  .حمایة حقوق المحكوم علیھ على المستوى الدولي: ثانیا
  

إن الحقوق المقررة للمحكوم علیھ ، ھي حقوق مصدرھا مواثیق دولیــــة ، صادقت 
ـرة بالحمایة الدولیة و ھ تكون ھذه الحقوق جدیو علیبأھمیتھا ،  اعترفتعلیھا الدول بعدما 

للنظر في المخالفات ذات العلاقة  بالمقابل فإن الدول تعمل على إنشاء ھیئات قضائیة فوق ــ دولیة
  .ـدأ السیادة الوطنیةھذا المسلك لا یتنافى و مبـ بھذه المواثیق مثل

  
لحمایة حقـــــوق الإنسان و تفاقیة الأوروبیة بالاو نعطي في ھذا المجال المثال الخاص 

تختص المحكمة  ، و التي بموجبھا 03/09/1953:تھ الأساسیة ، الساریة المفعول منذاحری
الأوروبیة لحقوق الإنسان بالنظر في كل التجاوزات التي تصدر عــن الدول و تمس حقوق 

ؤسسة الدولیة ھو الحق لھذه الم الإنسان ، حرا كان أو محكوما علیھ ، إن ما یلفت الإنتباه بالنسبة
، التي تنص على ھا من 25وروبیة وفقا للمادةالأة اللجوء رأسا إلى المحكمالممنوح للأفراد في 

ا في الفترة قرار 20التظلم الفردي ، ففي مجــــال التظلم الفردي أصدرت المحكمــة الأوروبیــة 
الفــترة فــي  97:لیصــل إلـى، و تزایــد ھــذا العــدد 1975و  1960 بین  المتراوحـــة ما
و لقد كانت لھذه المحكمة فرصة النظر في العدید من .  1986و  1976: مابین المــــتراوحــة

المتعلقة بخرق حقوق المحكوم علیھم المقررة في قواعد الحد الأدنى لمعاملة  ةـالتظلمات الفردی
  :لأوروبیة ، و من أشھر قراراتھا في ھذا المجال  المذنبین

  .1975فیفري /21:ضد المملكة المتحدة/ غولدر : ـــ قرار               
  . 28/06/1984ضد المملكة المتحدة ، / فال  كامبل و: ـــ قرار               

  
و عكس ذلك نجد أن الإتفاقیة الإفریقیة لحقوق الإنسان لم تفتح المجال لتقدیم الشكاوي 

بوجوب ریقیة لحقــــــوق الإنسان ، حیث قیدت ھذا الحق الفردیة رأسا إلى ھیئة اللجنة الإف
، فضلا عن شروط تقدیم الشكاوي عن طریق القضائیة الوطنیــــة)  ةیعالشر( إستنفاذ كل الطرق 

ممثلي الدول ، و ھذا ما یتنافى كلیة و الھـــــدف من إنشاء مثل ھذه الھیئات ، الذي یتمثل أساسا 
  .اینتمي إلیھ الفرد و الدولة التي في حل النزاع القائم ما بین

  
یت بھ لا ظح و مھما كان فإن حقوق المحكوم علیھ بالرغم من الإعتراف الدولــــــي الذي 

یمر بالدرجة الأولى  تزال تشق طریقھا الیوم ، و أن العمل على حمایة ھذه الحقوق و ترقیتھا

                                                                                                                                                                          

 . 1978دراسة مقارنة ، القاھرة ، النھضة العربیة ،                                    
 

   الواقع و : ، نظام قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة في التشریع الجزائري) عبد الحفیظ(طاشور 
 .2000نة ، كلیة الحقوق، الأفاق، رسالة دكتوراه، جامعة قسنطی                             
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 بھیئات ،تطور المجتمعات بدرجةبالمؤسسات القضائیة الوطنیة ، ثم بعد ذلك ، و ھذا یرتبط 
  . دولیة قضائیة أو غیر قضائیة ، جھویة أو 

 
 
  

  .خاتمة
  

استدعى ھذا  أنیھتم بوضع أخیھ ، حتى و  الإنسانما یھم من كل ما سبق بیانھ ، ھو أن 
الاھتمام مضي فترات زمنیة طویلة ، تعكس التعقیدات التي تواجھ المسائل التي تعترض تطبیق 

حیث لاحظ أن ما اعتبر ثورة في ھذا المجال ، و ھو تأسیس مبدأ شرعیة . العقوباتقاعدة قانون 
تكریس مبدأ  إلى، و ھو المبدأ الذي أدى " شصاري بیكاریا" الجرائم و العقوبات على ید الفقیھ 

التي  العقوبة إلى، تطلب مرور مرحلة زمنیة معتبرة ، لیعاد النظر فیھ بالعودة  الثابتةالعقوبة 
  .، و ھو یعبر عن الثقة الممنوحة للقاضي الجزائي)الحد الأدنى و الحد الأقصر( د الحدین تعتم

  
ھذا الاھتمام بأوضاع الفرد في الخصومة الجنائیة ، عرف تطورات لاحقة یمكن أن 

تكریس مركز قانوني  إلى ةالرامی الإصلاحیةتوصف بالمعتبرة ، و قد تجسدت في الأفكار 
جدیرا بالحمایة القانونیة ، و ھو ما تم بالفعل من خلال تبني المجتمع للمحكوم علیھ ، یكون 

مسألة أنسنة ظروف الاعتقال ، الذي یدل عن استحواذ فلسفة حقوق الإنسان على ھذه الدولي 
من و لقد ساھم الفقھ الجنائي بقسط وافر في تكریس ھذه النظرة . المرحلة من الخصومة الجنائیة

الھدف من توقیع العقوبة ، ثم من خلال الأفكار النیرة لمدرسة الدفاع خلال تطور النظرة إلى 
ھذه الجھود مجتمعة أدت إلى  ظھور آلیات قانونیة وطنیة و جھویة و دولیة ، . الاجتماعي الجدید

تھتم بحمایة حقوق المحكوم علیھ ، ھذه الحقوق التي تزداد رقعتھا یوما بعد یوم ،مجسدة بصفة 
  . سانیة لمرحلة الاعتقالفعلیة النظرة الإن

  
 للمساجین لسنةتنظیم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي  قانونیعتبر و في الجزائر 

أما عن طرق . بالمفھوم الدولي لھذه الحقوق المساجین قحقومناسبا لحمایة  إطارایمثل  2005
طبیق العقوبات في حمایة ھذه الحقوق ، فان السبیل القضائي ھو الأنسب ، حتى و إن كان قاضي ت

النظام الجزائري لا یعبر عن الحمایة القانونیة لحقوق المساجین بواسطة القضاء ، على اعتبار 
أن ھذا القاضي لا یتمتع بصلاحیات قضائیة ، و لا ندري ما اذا كان یعمل بصفة القاضي أم بصفة 

وده داخل المؤسسة و لكن مھما كان فان وج. الإداري ، الذي یساعد المدیر في أداء مھامھ 
  .العقابیة یعطي الانطباع بأن حقوق المساجین محفوظة

 
 
 

 :قائمــــــة المــــــــراجع 
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